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قوله: «الإقرار» مصدر أقر يقرء وهو اعتراف الإنسان بما 
غلية لغيره عن حقوق مالية» أو بلقي أو غير ذلك: وأخر 
المؤلف الكلام على الإقرار وإن كان له علاقة بالبيع وغيره؛ 
تفاؤلاً بأن يختم له بالإقرار بالتوحيد» وسلك كثير من الفقهاء هذا 
السسلاك» وبعضهم ختم كتاب الفقه بكتاب العتق تفاولا بان 

يعتقه الله تعالى من النارء ولكل وجهء لكن الإقرار أتم ؛ لأن من 
كان آشر كلام من التاتيا؛ لذ إله إلا الله دغل اليه قن کان 
أخر كلامه الإقرار بالتوحيد دخل الجنة» ودخول الجنة أبلغ من 
العتق من النارء وإن كان يلزم من العتق من النار دخول الجنة. 


وللإقرار شروط أشار إليها المؤلف بقوله: 


«يصح من مكلف» هذا الشرط الأول» فلا يصح إلا هن 
مكلف» وهو البالغ العاقل» فالمجنون لا يصح إقراره؛ سواء أقر 
بمال» أو بعقد» أو بطلاق» أو بغير ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله. 
إذ هو صادر بغير قصدء وكذلك الصغير لا يصح إقراره؛ لأنه غير 
مكلف إلا فيما يصح تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به. 
فالضابط في إقرار الصغير أن ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره 
)١(‏ أخرجه أحمد (577/5). وأبو داود في الجنائز/ باب في التلقين )”١١7(‏ عن 

معاذ رضي الله عنه . 
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مثل: إذا أعطي شيئاً يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة 
بأنه يتصرف فيهاء كالتصرف فى الدجاجة ‏ مثلا -» والبيضة» 
والشيء اليسيرء فالإقرار هنا يصح؛ لأنه واقع ممن يصح منه 
العقد فصح الإقرار به. فإطلاق المؤلف ‏ رحمه الله كلمة 
«مكلف» فيه شيء من النظرء وقد يقال : إن صحة تصرف الصغير 
بما ذكر لا يمنع من الإطلاق؛ وذلك لأنه مفهوم» والمفهوم كما 
يقولون: ليس له عموم؛ لان قوله: «من مکلف» مراده من يصح 
منه» فمفهومه أن غير المكلف لا يصح»› وحكم المخالفة يصدق 
بصورة واحدة» فإذا وجدت صورة واحدة يصدق عليها حكم 
المخالفة فلا ضررء المهم أن هذا النقاش يتعلق بأصول الفقه. 
وهو أن يقال: مفهوم قول المؤلف «من مكلف» أن غير المكلف 
لا يصح إقراره» فيشمل المجنون والصغيرهء أما المجنون فلا 
اسكناء فيه» وأما الصغير ففيه استثناء. 

فإذا قال قائل: إذا كان فيه استثناء» فلماذا لم يستثن 
المؤلف؟ فالجواب من وجهين: إما أن يقال: بأن المفهوم لا 
عموم له» ويصدق حكمه بصورة واحدة» فإذا وجدت صورة 
واحدة يختلف فيها الحكم عن المنطوق كفى» أو يقال: إن 
المؤلف أطلق؛ لأن الأمر معلوم بأن من صح تصرفه في شيء 
صح إقراره به وعليه» وقد مَرّ علينا في كتاب البيع أنه يصح البيع 
من صغير بما جرت به العادة كالأشياء اليسيرة. 

قوله: «مختار» هذا الشرط الثانى» وضده المكرهء فلا بد 
أن يكون المقر مختاراً لإقراره ولما أقر بهء فإن كان أقر باختياره 
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بمائة وأكره على أن يقر بمائتين» فالإقرار لا يصح بالمائتين لكن 
يصح بالمائة» وإن كان لا يقر بشيء فأكره على أن يقر بمائة لم 
يصح إقراره مطلقاً؛ لأنه لا بد أن يكون مختاراًء والدليل قوله 
تعالى: #إلا أن کرت کد عن راض ک4 [النساء: ۲۹]» 
فكل العقود لا بد فيها من التراضي» فالمكره لا يقع منه أي عقد 
او إفرار. 

قوله: «غير محجور عليه» هذا هو الشرط الثالث» 
والمحجور عليه هو الممنوع من التصرف» ثم هو قسمان: 
محجور عليه لحظ نفسه» وهم ثلاثة: الصغيرء والمجنون» 
والسفيه» وقد سبق الكلام عليهم» الثاني: المحجور عليه لحظ 
غيره» وهو المفلس» الذي دَيْنَْهُ أكثر من موجوداته» كرجل عليه 
مائة ألف درهم ضيبا وماله ثمانون ألف درهم يعني عئدة أثاف 
وموجودات تساوي فيمتها مانروت آلف درهمء وطلب الغرماء 
الحجر عليه من أجل توزيع موجوداته عليهم» فهذا يحجر عليه. 

هذا المحجور عليه لا يصح إقراره في أعيان ماله؛ لأنه 
ممنوع من التصرف فيهاء ويصح إقراره في ذمته؛ لأنه لا ضرر 
على الغرماء في هذا الإقرار. 

فلو قال مكلا بعد أن حجر عليه: هذه السيارة لثلانء. لا 
نقبل منه؛ لأنها تعلق بها حق الغيرء فالآن هي محبوسة لحق 
القرماء؛ آما لو قال: فى ق لغلات؛ نقرل: عى فى قموك: 
وبعد الحجر يطالبك من أقررت بها له. ات 

قوله: «ولا يصح من مكره» أي: لا يصح الإقرار من مكره. 
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= كناب الاقڊا 








وعدا تصرح يبعهوم قوله: سے اي ؛ لما سبق 
من قوله تعالى : إل أن ترت رة ن راش € [النساء : 
۹ ولان الله ر كم الك هن کی ه في قوله: إلا مَنْ 
س وَكَلْمه, مطمين مين بالإيمن» [النحل: ]٠١5‏ فكذلك نفوذ تصرفه 
مرفوع عنه؟ لآنه 0 

ولكن لو أكره على شيء فأقر بخلافه عيناً أو وصفاً فإنه 
يؤاخذ بإقراره» ما لم نعلم أنه أراد المبالغة؛ فلو أكره على أن يقر 
بماكة فآقر اتن تبت الإقرارة أنه ما أكره على المانيق: جل 
أقره على 'الماكة؛ ولو أكره على أن يقر بمائة فأقر بمائتين أخذ 
بذلك؛ لآنه على خلاف ما أكره عليه رلو أكرة على آڻ قر بوذ 
السيارة لقلا قأقر بالسيارة الأخرى يؤغد بهاء ولو أكره على أن 
ار پا مج بر رديه فأقر بمائة صاع بر کي اعد به المهم إذا 
أكرة على شيء فأقر بخلافه عيناً أو وصفاً أخذ بإقراره» ما لم 
نعلم أنه يريد المبالغة. مثل أن يكرهوه على أن يقر بمائة 
ويضربوه» فإذا ضربوه وآلموه بالضرب قال: إن أردتم أقر لكم بأن 
فى ذمتى له ألفاء فهذا خلاف ما أكره عليه» لكن للمبالغة من 
لجل الفكاك والخلاض من هؤلاه اللبين أكرعوف: وصاروا يؤلموثة 
بالضرب أقر بأكثر مما قالوا . 

كذلك لو قالوا: هذه السيارة داتسون موديل سبعة وسبعين 
وأكرهوه على أن يقر بها لفلان» فقال: أنا أقر أن هذه السيارة 
«البيوك» لفلان» فإذا علمنا من قرينة الحال أنه أراد المبالغة فهذا 
لا يؤخذ به؛ لقول الرسول 246: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
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کے 


وَإِنْ مال قَبَاعَ مُلْكَهُ لِذَلِكَ صَمَّ 22 

a 0030 : 8‏ . ف ا 2 
امرئ ما نوی) وقوله: (إنما أقضي بنحو ما سمع؟» ( 
يمكن أن يقضى عليه . 


وهل يصح الإقرار من السكران؟ المذهب أنه يصحء مع أنه 
غير مختارء لكنهم يقولون: إن الإقرار ناتج عن شرب محرم» ولا 
بنبغي أن نتساهل مع هذا الرجل» بل نعامله بأقسى المعاملتين» 
فإذا كان سكران وجاءه شخص يضحكه., ويزيد فى نشوته» قال : 
ألم أسلفك عشرة آلاف» قال: بلى أنت صاحبي» وسلقتني عشرة 
آلاف» فالمذهب يؤاخذ به» والصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك؛ لأنه 
لا عقل له» ولهذا لم يؤاخذ النبي وي عمه حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه حين قال له: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟!" . 


قوله: «وإن أكره على وزنٍ مالٍ فباع ملكه لذلك صح» هذه 
مسألة فيها نوع شبه ممن أكره على إقرار بشيء» فقوله: «أكره 
على وزن مال». يعني على دراهم» وعبّر عنها بالوزن؛ لأن الدراهم 
يتعامل بها وزنا وعدا فإذا أكره على وزن نقدِء ذهب أو فضت 
بأن قالوا له: سلّم لفلان خمسين أوقية من الفضةء قال : ما عندي 
شو قالوا : سم وإلا حبسناك» فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه 
فهل يصح البيع؟ يقول المؤلف: يصح؛ لأنه ما أكره على البيع› 


)010( سبق تخريجه ص(6017١).‏ 000 سبق تخريجه ص(5١7).‏ 

0 أشي جه البخاري في المساقاة/ باب بيع الحطب والكلا »)۲۳۷١(‏ ومسلم في 
الأشربة/ باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب... (۱۹۷۹) عن 
على رضي الله عنه . 
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إنما أكره على مال»ء فباع لدفع الإكراه؛ ووجه ذلك أنه لو أتى 
بهذه الخمسين الأوقية من شخص قرضاء ودفعها يجرى »> نهم 
يقولون: هو ما أكره على البيع» إنما أكره على أن يدفع خمسين 
أوقية من الفضةء سواء جاء بها من بيع» أم من قرض» آم من أي 


ت 


کی 
ولكن هل يصح الشراء نه نعم إذا صح البيع صح 
الشراء. 
وهل يكره الشراء منه؟ الفقهاء ‏ رحمهم الله يقولون: إن 
الشراء منه مكروه؛ لأن بيعه بيع اضطرارء وقد نهى النبي ية عن 
بيع المضطر”'» وهذا الرجل مضطر إلى بيعه» ولكن الصحيح أنه 
ب كراهة ؛ لانن لو كرهنا ذلك لكان هذا سا لزيادة الب عليه » 
فإذا قلنا للناس: لا تشتروا منه» وهؤلاء يضربونه ضباحا ومسا 
على أن يسدد لهم خمسين أوقية من الفضة» فستبقى عليه عقوبة 
الأكراه داتماء فالصحيح أنه لا يكره الشراء منه» بل لو قيل 
باستحباب الشراء منه؛ من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له 
وجهء وأما النهي عن بيع المضطرهء فالمراد به أن تقبط اساد 
لشيء يجب عليك بذله له» فلا تعطه إلا ببيع» فيكون من باب 
إضافة المصدر إلى مفعوله» لا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. 


قوله: «(ومس من أقرّ فى مرضه بشيء فکاقراره في صحته» 
المرضن مرضان: مرص محوف.ء ومرض غير مخوف› فالسرضى. 


,)57785( وأبو داود في البيوع/ باب في بيع المضطر‎ :.)١١7/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
. عن على رضي الله عنه‎ (۷/١ والبيهقي‎ 
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e‏ ب لا سرب الاس الموة به وقي المخوقه عکس 
ذلك فمثلا: المرأة إذا أخذها الطلق فمرضها مغوف؟ لأنها لو 
ماتت من هله الولادة ما استغرب الناس» والإنسان المصاب 
بذات الجنب» وبالكوليراء وبالسرطان وما أشبههاء لو مات 
الإنسان بهذا المرض لقال الناس: هذا مرض يقتل عادة فلا 
يستغرب» أما من مضه قير عخوف كصداع سیر ررکم 
ورشح »› وما أشيه ذلك»ه هذا تصرفه كتصرف الصحيح تماماء في 
الإقرارات. في البيوع» ف في فى الوقف. في الرهين: في كل شيء ؟ 
لآق هذا الإنسان المتصرف: يتصرف وهو يشعر بأثه جى لا ميت 
أو قريب من الموت» أما الذي مرضه مخوف فهذا هو الذي 
تصرفه مقيد» فلا يتصرف بأزيد من الثلث على سبيل التبرع» ولا 
يعطي أحداً من الورثة؛ لأنه في حكم الميت» فهو المراد بقول 
الرسول - عليه الصلاة الام -: «خير الصدقة أن تتصدق وأنت 
صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان)”''. 
فالمراد بقول المؤلف: «إذا أقر في مرضه» المرض المخوف بدليل 
الاستثناء اي 


وقوله: «فكإقراره فى صحته» إذا أقر بدين عليه أثبتناه» وإذا 
أقر ببيع أثبتناه» وإذا أقر بإجارة أثبتناه» وإذا أقر برهن أثبتناه» 
)1١(‏ أخرجه البخاري في ایس باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ))١519(‏ 


ومسلم في الزكاة/ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح )٠١77(‏ 
عن أن شريرة رضي الله عنه» وعند البخاري «تأمل الغنى» بدل (تحشی الفقرا . 





س كتاب الاق 


إلا فى إِقْرَارِهِ بِالْمَالٍ لِوّارث فلا يمَبل» a.‏ 


هكذا كل ما يقر به» فإقراره كإقرار الصحيح: واستثثى المؤلف 
فقال : 

«إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل» إذا أقر لوارثه بمال 
فإنه لا يقبل» سواء كان هذا الوارث يرث بفرض» أو تعصيب» 
أو رحم» وسواء كان بسبب الزوجيةء أو القرابةء أو الولاءء فاي 
وارث لا يقبل إقراره له بالمال» مثاله: شخص مريض مرضا 
مخوفاًء فقال: اشهدوا بأن في ذمتي لولدي فلان عشرة آلاف 
ريال وله عدة أو لاو فإقراره هنا غير مقبولك! لآنه متهم ١‏ ولآننا 
لو أثينها هنذا الاق ار لكان في ذلك تعد لحدود الله د هر وجل _ 
في قسمة المواريث؛ لأن هذا الابن سوف يزيد على إخوته بما 
أقر به والده. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان لسبب معلوم» مثل أن 
يُعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة بعشرة آلاف 
ريال» ونعلم ذلك باستمارتها» وشهودهاء فظاهر كلام المؤلف 
أنه لو أقر لهذا الوارث بعشرة الاف ريال فإنه لا يقبل» ولكن 
في هذا نظر؛ لأن إقراره هنا مبني على سبب معلوم» والأصل 
عدم التسليم» فنقول: هذا الإنسان أقر للوارث بشيء أحاله 
على سبب معلوم» والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه» 
فالصحيح هنا أنه يصح؛ لأن الأصل في علة منع الإقرار 
للوارت فى مرض الموث المقوق التهمةء» والتهمة هنا 
مفقودة . 

وظاهر قوله: «فكإقراره في صحته» أنه لو أقر لأجنبي بما 
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زاد على .الثلث ثبت الإقرار» مثال ذلك: قال: أشهدكم بأن نصف 
مالي لفلان» وهو غير وارث» فظاهر كلام المؤلف أن ذلك 
صحيح › وذهب بعض أهل العلم إلى أن إقراره يما زاد على 
الثلث لا يصح» كما أنه لو أقر لوارث لم يصح؛ وذلك بناء على 
أن الوصية یما زاد على الخ ك نصح ء وللوارث لا نصح ء 
دما زاد غل الثلية: 


ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى؛ لأن الإنسان ريما يكون 
فى حاته وفى ضبحتة «جاجدا لما يجب عله لشخض من الناس: 
فقا رأ أن الأجل قريب تاب إلى الله وأقر» ولنفرض أن هذا 
الرجل قد عقد مشاركة مع شخص مناصفة»ء ثم إن الرجل أنكر 
الشركة» ولما مُرِضَ مرض الموت ندم وتاب وأقر بشركة هذا 
الرجل» وهذا أمر واقع» فما ذهب إليه المؤلف من صحة الإقرار 
لغير الوارث مطلقاً صحيح» إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجل 
اواد حرمان ورئته» فحينئدٍ نقول: ما زاد على الثلث لا ينفذ» مثل 
أن يكون ورثته بني عمه» وبينه وبين بني عمه عداوة» وله صديق 
حميم» رجل طيب» وماله مائة ألف. فقال: أشهدكم بأن تسعة 
وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين لفلان صديقى» فهذا الرجل 
قفر مح إقراره سراق الوؤقف: اوكا لأته ما أيقى من الباقة آلف 
إلا ربالا واحداء ثائياً: لآ معروف أن هته وبين بى همه عذاوة 
وشختاء ويغضاء؛ فقي هذه الحال نقول: لا يضح الإقرار إلا 
بالثلث فقط؛ لأن الرسول ييل منع سعد بن أبي وقاص 


كتاب اا 


فَلَهَا هر لمر بالرَّوْجِيَّةِ لا 








رضي الله عنه أن يتصدق بما زاد على الثلث”. 

قوله: «وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا 
بإقراره» «أقر» الفاعل يعود على الزوج المريض مرضاً مخوفاً. 
قال: أشهدكم بات فى متي مهر زوجتي» فلها مهر المثل 
بالزوجية» لکن قوله: «مهر زوجتي» إن عيّن بأن قال: في ذمتي 
خمسون ألفاً مهراً للزوجةء فإن كان أقل من مهر المثل وصدقت 
أعطيت الخمسيق»؛ وإن كان مكل مهر المثل وضصدقت أعطيت 
الختسين» وإث ؤاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المقل + لان 
إقراوة غير معشر»؟ لأن الزوجة وارثة: لكتثنا أوجيعا مهر المثل ؛ 
لآن وبي ألا يصح إلا بمهرء وإذا دوجت افرأة ثبت لها ها غين 
وإ لم يثيث تيت الس ثبت مهر المثل» ولهدًا قلا إن هذا الجا 
اا أن يقول : أشهدكم بأن في ذمتي مهر امرأتي» أو يقول: في 
ذمتى كذا وكذا مهراً للمرأة» فعلى الأول يلزمه مهر المثل؛ لأنه 
لم يعين شيئاًء وعلى الثاني نقول: إن كان ما عيّنه أقل من مهر 
المثل» أو مساوياً لمهر المثل أعطيته المرآة» وإن كان أكثر له 
تعطه؟ لاله إقرار بالمال لوارثه: وعذه المسألة تدل على عا سبق 
من قولتا : إنه إذا وجد لإقراره بالمال للوارث سيب يمكن إحالة 
الحكم عليه فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث. كما لو عرف بأن 
هله السيارة متتقلة. من أحد. ورثته . 
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عد 
و 2 2-0 1 وَإِنْ أ 
لِوَارثِ ة 5 غ الت اجا ام بی إقْرَارُهُ لا أ 


اس 


2 ت أبَانَهَا في صِځته َمْ يَسْقْظ ٳزثها. 


قوله: «ولو آقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرتها» 
«ولو أقر» الفاعل يعود على المريض؛ لأنه قال: اومن ¿ قر في 
مرضه» يعني إن أقر المريض لامرأته أنه كان أبانها في صحته أي : 
قبل أن يُمْرَضَء والبينونة أن يفارقها مفارقة تبين بهاء إما أن يكون 
بطلا ثلاث» يعني آخر تطليقات ثلاث» وإما بفسخ» وإما بغير 
ذلك» فيقول المؤلف: «لم يسقط إرثها»؛ لأنه متهم» بل يبقى 
إرثها في ماله إلا إذا صدقته» والأمر ظاهر؛ لأنه متهمء فهذا 
الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يمرض من أجل أن يحرمها من 
الإرث»ء نقول: هذا الإقرار لا يقبل؛ لأنه متهم بقصد حرمانهاء 
فكما أنه لو طلقها في هذه الحال طلاقاً بائناً لم يسقط إرثهاء 
فكذلك إذا أقر بأنه أبانها في صحته لم يسقط إرثهاء فإن أتى 
ببينة» أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط . 

قوله: «وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم 
إقراره» لا أنه باطل» «إن أقر» الفاعل يعود على المريض مرض 
الموت المخوف» فإذا أقر لواوك قصار عند المرث آجتياء نى 
غير وارث» فإن إقراره لا يلزم اعتباراً بحال الإقرار لا بحال 
الموت» مثاله: رجل مات عن زوجة وعم شقيق وأمء فللزوجة 
الربع» وللأم الثلث» والباقي للعم الشقيق» فهذا المريض أقر 
لعمه الشقيق بمال» ثم إن أمه ولدت لهذا المريض أخاً شقيقاًء ثم 
مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق» فالذى يرثه بالتعصيب 





دق اد 
= كتاب الافا 


وَإِنْ 0 لِعَيْر وَارثِ أو أغْظاهُ صَحَّ؛ وَإِنْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ 
واوا ل ا RR‏ 


الأخ الشقيق» فهل نقول في هذه الحال: إن العم يعطى ما أقر له 
به أو لا؟ يقول المؤلف: إنه لا يعطى اعتباراً بحال الإقرار؛ لأن 
حال الإقرار هي حال التهمة فإن بقي العم هو الوارث» فهل 
يعطى أو لا يعطى؟ لا يعطى من باب أولى؛ لأنه أقر لوارث» 
فالمهم إذا أقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإن 
الإقرار لا يصح» لكن المؤلف يقول : 

«لم يلزم | إقراره لا أنه باطل؛ يعني لا يلزم أن يعطى ما أقر 
به» ولكنه ليس بباطل» بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه 
يجوزء ويعطى إياه بالإقرار» ولو قلنا: إنه باطل ما صح إقراره 
ولو بإجازة الورثة» ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن قول: ] 
إقراره باطل» أو نقول: إن إقراره غير لازم؛ لأننا إذا قلنا: : 
غير لازم» صار موقوفاً على إجازة الورثة» فإن أجازوه أعطي. 
وإن قلنا: إنه باطل صار غير صحيح ولو أجازوه؛ لأنه بطل. 

قوله: «وَإِنْ آقَرّ لِغَبْرٍ وَارِثٍ أو آغطاهُ صَعٌ وَإِنْ صَار عِنْدَ 
المَوْتِ وَارِثأ» هاتان مسألتان: ` 

الأولى: شخص أقر لأخيه وله ابن» ثم مات ابنه فصار 
الأخ وارثاأء فيصح هذا الإقرار ويعطى أخوه ما أقر به له. 

الثانية: إذا أعطاه وهو غير وارث فصار عند الموت وارثاء 
أعطاه يعنى وهبه: لكن العلماء يسمون الهبة فى مرض الموت 
المخوف عطية» مثاله: مُرض هذا الرجل مرض الموت فكلم أخاه 
وقال : خذ يا أخي هذه عشرة آلاف ريال» عطية» ثم إن ابنه مات 


کڪ 


فهل تصح هذه العطية أو لا؟ المؤلف يرى أنها تصح كالإقرار. 

والقول الثاني - وهو المذهب -: أن العطية كالوصية. 
والمعتبر فى الوضصية حاك الموت لا حال الإبضاءء ويناء على 
المذهب فإن عطيته لأخيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة بناء على أن 
المعتبر فى العطية حال الموت لا حال الإعطاء فالإقرار» إذا أقرَّ 
لغير وارث ثم ضار عند الموت وأزكا فشكيه : أنه صحيح ولازم 
ويعطى ما أقر به الميت. أما العطيه فهي كالإقرار على ما مشى 
عليه المؤلق» ‏ وحمة الله رقا كانت #الأقرار المتعضاء: أنها 
تصح وتسلم لهذا المعطى» والقول الثاني: أنها لا تلزم إلا بإجازة 
الورثة» مثاله: مريض مرض الموت دعا أخاه» وقال له: يا أخي 
بلغني أنك ستتزوج» خذ هذه عشرة الآلاف مساعدة.» ثم إن 
المريض توفي ابنه فصار الوارتٌ الأ فعلى ما مشى عليه المؤلف 
العطية صحيحة وتكون من رأس المال» وليس للورثة فيها تصرف 
كالإقرار؛ لآن المعتبر حال الإعطاءء أما المذهب فيقولون: لاء 
المعتبر حال الموت» وعلى هذا فنقول: لما مات ابن المعطي 
وصار الأخ وآراثا : فإن هذه العطية لا تلزم إلا بإجازة الورثة 
كالوصية . 

فعندنا ثلاثة أشياء: إقرار» ووصية» وعطية» فالإقرار المعتبر 
به حال الإقرار قولاً واحداً؛ لأن الإقرار إنما ينسب الشيء إلى 
أمر سابق لا إلى أمر حدث في مرض موتهء والوصية المعتبر بها 
سال الوث» ول واحداة لآن الوسية ها كرون إلا بعد الموت» 
والعطية فيها خلاف» المذهب أنها ملحقة بالوصية» وكلام 


ْ تال للق 
اا | كتاب _الإقرل 





وَإِنْ أَقَرَتْ امْرَأَةٌ عَلَى تَفْسِهًا پنگاح وَلَمْ يَذَّعِهِ انْنَانِ قبل 
المؤلف أنها ملحقة بالإقرار؛ لأنها لما كانت بَيْنَ بَيْنَ يحتمل أنه 
إنشاء عطية» ويحتمل أنه عطية لآمر سابق» صار فيها الخلاف» 
والأرجح أنها كالوصية؛ لأنها پستما أنه أراد أن يبره بذلك 
الشيء» وقد يقول قائل: كيف ترجحون أنها كالوصية وهو حين 
الإعطاء غير وارث» فالتهمة منتفية في الواقع. أما الوصية فلا 
تكون وصية إلا بعد الموت والتهمة موجودة؟ وهذا يجعلنا نتوقف 
في ترجيح أن تكون العطية كالوصية» وكونها عطاء في مرض 
الموت يرجح أن نجعلها كالوصية. 

إذاً القاعدة الأولى: إذا أقر المريض لوارث لم يقبل إقراره» 
وا۵ قت هل لم يلزم إلا بإجازة الورثة+ وقيل: لا يقبل مطلقاً . 

ثانياً: إذا آقر لوارث قضار عند السرت أتبياً لا يتثير 
الحكم» فلا يصح إقراره اعتباراً بحال الإقرار. 

ثالثاً: إذا أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثاً صح 
إقراره؛ لأن العبرة حال الإقرار. 

فإن قال قائل: لماذا لا تعتبرون الحال بالموت؟ قلنا: لآن 
حال الإقرار هي حال التهمةء أما إذا تغيرت فالإنسان لا يعلم 
الغيب فلا يكون متهما في عمل لم يوجد سببه. 

قوله: «وَإِنْ أقَرّت امْرَأَةٌ على نفسها بِيْكَاحٍ وَلَمْ يَدِعِهِ انْنَاِ 
قُبلَ» كإنسان أمسك امرأة وقال: هذه زوجتي» فقالت: نعمء فإنها 
تكون زوجته» ويقبل إقرارها؛ لأن النكاح حق على الزوجة» فإذا 
أقرت به قبل إقرارهاء والدليل على أنه . حق عليها قول حي 
یاب لذن ءامنا إذا کک المت 25 علس هن قل 


0 2 


وَإِنْ أَكَرّ ولي المجبر بالنكاح» أو ,ا ِنَتْ له صح 





سر لر ی سی تسیر 


تمسوهرى فما کک يهن من عِدَوَ دو تعتدوتهاً فميعوهن وسيحوهنَ سرا 
ياد 69* [الأحزاب]ء هذا إذا كان المدعى واحداً. 

وقوله : «ولم يدعه اثنان» مفهومه أنه إذا ادعاه اثنان لم يقبل 
إقرارها؛ لأن في إقرارها إبطالاً لحق المدعي الثاني» فهذه امرأة 
أمسكها رجلان» كل واحد منهما يقول: هذه زوجتىي» زيد يقول: 
هذه زوجتي» وعمرو يقول: هذه زوجتي» فذهبوا إلى القاضي 
فأقرت بأنها زوجة زيد» فعلى المذهب لا يقبل إقرارها لزيد؛ لأن 
في ذلك إبطالاً لحق المدعي الثاني . 

ومعلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينة» أما إذا 
وجدت بينة لإحداهما فهى لصاحب البينة» وإن أقام كل واحد بينة 
بأنها زوجتهء ينظر التاريخ فالسابق هو الزوج» ولهذا قال في 
الروض"'': «إن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين فإن جهل فقول 
وليها فإن جهل الولى فسخا ولا ترجيح بيد» هذه ادعاها اثنان إن 
لم يكن لهما بينة فعلى كلام المؤلف لا يقبل» أما إن أقرت لهما 
جميعاًء أو لم تقر بشيء فلا بد من البينة على ما قاله صاحب 
الروض» ولا تستغرب هذا الأمرء فهذا ربما يقع» ويقال: إن 
بعض النساء - والعياذ بالله - تتزوج وهي ذات زوج . 

قوله: «وَإن أقرَ وَلِنَْهَا المجير بالنکاح أو الذي أَذْنَت لَه صسح» 
يعني ادعی على امرأة أنها زوجة فلان» وقد سبق أنها إذا أقرت 
يقبل إقرارهاء فإذا أقر وليها فالولي قسمان على المذهب - أيضاً - 
قسم مَجبر وهو أبو البكر» وقسم لا يُجُبر وهو من سواهء فإذا 


(1) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم مع الروض المربع (۷/ .)٦۴۷‏ 


00 كتاب اقول 


4 
0 ج اا“ 
2 ا 


قَرّ بِنَسَبٍ صَغير أو مَجِنُونِ مجهول السب أنه ائنه 


کے 





كانت من النساء اللاتي يجبّرن» وأقر وليها المجبر فكإقرارها؛ 
وذلك لأند بملك إنشام افد كحك الإو عله فالات له أن 
يزوج ابنته وإن لم ترض ول2 لم تعلم على البعبيد فإذا أقر أن 
فلانة زوجة فلانء فإن الزوجية تثبت» سواء أقرت ووافقت على 
هذاء أم لم تقر؛ لأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار عليه. 


آما إذا كان غير مجر وهو غير الأب فتنظر إن كانت قد 
أذنت له صح إقراره وإلا فلاء فإذا أقر هذا الولي كالأخ ‏ مثلاً ‏ 
بأنها زوجة فلانء زوَّجها إياه. فإننا نسألها: هل أنت أذنتٍ له؟ 
إن قالت: نعمء قلنا: إقراره صحيح» ونعلل بما عللنا من قبل ؛ 
لأنه. يملك إنشاء العقد لكونه قد أذن له شلك الإأقرار عليهء فإن 
الت ما أذنت له لم نقبل إقراره - يعني الولي _؛ لاه لا ميملك 
إنشاء العقد فلم يملك الإقرار عليه» فصار عندنا ثلاثة أشخاص : 
المرأةء والولي المجبرء والولي غير المجبر. فالذي يصح إقراره 
بالنكاح من هؤلاء المرأة بكل حال إلا أن المؤلف اشترط ألا 
يدعيه اثنان» والولي المجبر يقبل إقراره بكل حال سواء أذنت أم 
لم تأذن. والولى غير المجبر يقبل إقراره إن ثبت أنها أذنت له؛ 
وذلك لا يماك المقد عابها 1 بإذنها . 
نه تبك تبه إن أقر الفاعل امقر ق لأنه إذا لم يوجد مرجع 
ANN‏ اتان معه ولد عبخير لم ييلغ: فقال : 
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هذا ابنى» يقول المؤلف: يلحقه النسب» أو قال: هذا أخى. 
بلحقه اسيه» أو قال: هذا عمى: يلحقه النسي» لحن المؤلف 
يقول: «(بنسب صغير أو مجنون) ذا کال يتسب بالغ عاقل يختلف 
الحكمء ولذلك نقول في تقرير هذه المسألة: الإقرار بالنسب يثبت 
به النسب بشروط أربعة : 

الأول: إمكان ذلك. 

الثاني : ألا يدفع به نسباً معروفاً . يعني لا يمسك أحد من 
الناس فلان بن فلان المعروف نسبه ويقول: هذا ابني. 

الثالث: أن يصدقه المُمَرٌ به إن كان بالغاً عاقلاً. وإن لم 
يكن بالغاً عاقلاً فإنه لا يشترط . 

الرابع : أن يكون مجهول النسب. 

فالشرط الأول: إمكان ذلك» فإن لم يمكن فإنه لا يقبل» 
فلو ادعى شخص قال: هذا ابني وعمره عشرون سنة» وعمر المقر 
خمس وعشرون سنة فلا يقبل؛ لأنه لا يمكن للذي له خمس سنين 
أن يتجب ولد , 

الثاني: ألا ينفي به نسباً معروفاًء وذلك بأن لا يعرف أن 
هذا الرجل فلان ابن فلان» فإن عرف بأنه فلان ابن فلان فإن 
المقر لا يمكن أن يقبل إقراره؛ لأن هذا يبطل تسبأ معروفاء ولو 
فتح الباب لكان كل واحد يعجبه شخص من الناس. يقول: هذا 
أبني . 

القالثك: أن يصدقه المقرٌ په يشرط أن يكوق بالغاً عاقلا 
فإن كان غير بالغ ولا عاقل فإنه لا يشترط أن يصدقه» ولكن إذا 


= كتاب لاتا 


أنكر الصغير أو المجنون بعد البلوغ والعقل فهل يقبل إنكارهما أو 
لا؟ فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: لا يقبل إنكارهما؛ 
لاف السب ثبت والسب لحمة لا تغيرء وإذا کان الولاء الت 
يلحق بالنسب لا يمكن أن ينقل إلى غير من هو له» فكذلك 
السب لما ثيت لهذا الضغير أو المجنون لا يمكن رفخه. 

ويرى بعض العلماء أنهما إذا أنكرا بعد البلوغ والعقل لم 
يقبت النسهة لاتا اشترطنا تصديق البالغ العاقل» وهذان لا يعتبر 
تصديقهما فإذا حصل البلوغ والعقل وجب التصديق» لكن 
المذهب أله ليس يشرط 

الرابع: أن يكون مجهول النسب» فإن كان معلوم النسب» 
بأن عرف أن هذا اوجن عر اقبيغة دا والآخر من قبيلة أخرى» 
فإنه لا يصدق لأنه يدفع به نسباً معروفا . 


فإذا كان المق حياً ولكن المقر به میت فهل يرثه أو لا؟ 
يقول المؤلف: 

«فَإِنْ كَانَ مَيّتا وَرِفَهُ» وإنما نص على ذلك مع أنه إذا ثبت 
النسب ثبت الإرث؛ لأن من العلماء من يقول: إنه إذا كان ميتا لا 
يرثه؟ لأنه متهم. > فهذا رجل مجهول النسب ولا يعرف له نسب 
سات ولك مسین عليوة ريال فساء رجل يعد موثة: وقال: هذا 
أخ شقيق لي» ما لي فيه منازع يقول المؤلف: يثبت النسب ويرثه» 
وهو متهم غاية الاتهام» أعتقد أن لو لم يخلف إلا الكفن» ما قال: 
إنه أخي يخشى أن ينقص الكفن ويلزم بتتميمه» لكن إذا خلف 
خمسين مليون ريال ففيه اتهام قوي» وهم يقولون ‏ رحمهم الله -: 
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الإرث هنا فرع عن النسب» والشارع يتشوف إلى ثبوت النسب 
وعدم ضياع ألا تساب ولهذا قال ا : «الولد للفراش وللعاهر 
الححر» + سى لو كان الأنسات يغلب على ظنه أن هذا الولد من 


والقول الثاني: أنه إذا كان ميتاً لا يرثه؛ لأنه متهم. لا 
سيما إذا كان يشاهده كل يوم وليلة» وربما لا يسلم عليه وليس 
بينهما صلة» ولا يعرف أحدهما الآخرء ثم لما مات جاء يقول: 
هذا أخي؛ لأننا نقول: أين أنت هذه المدة؟! ما عرفته إلا لما 
فأبقه: ىت هذا المال العظيم» جئت تقول: إنه أخي» وبناء 
على هذا ب ينغي أن يتوسط بين القولين» ويقال: إن وجدت قرينة 
ندل على أن متهم فإنه لا يرثه» وإلا ورث» فلو كان هذا الإنسان 
غائياً في بلد» والشخص الذي اذعى آنه آخوه في بلد 150 ولم 
يتصل به» ولكن لما مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب 
المال إلى بيت المال» فهذا ربما يقال: إن هذا الإقرار صحيح› 
لكن لو أنه في البلد وربما كان قريبا منه في المكان» وفي 
الجوار» وفي المسجد وما أشبه ذلك» ولا يعرفه ولا يسلم 
أحدهما على الآخر» فإذا مات قال: هذا أخى!! فلا شك أن 
العهمة قوية جد قيقال له: أين آنت عك المد ما عرفت 
أخاك؟ فيكون عذا قرولا وسطاً بين القولين. 


000 خر جه البخاري في الفرائض/ باب القائف »)1۷۷١(‏ ومسلم في الرضاع/ باس 
العمل بإلحاق القائف الود )١405(‏ عن صاتقة رضى اله عتها. 





و هك كتاب لاقم 
1 سل 1 2 2 سس 


فإذا قال قائل: هل يجوز إحداث مثل هذا القول؟ 

الحواب: نحم“ يجوز إحداث مثل هذا القول» ولا يعتبر 
هذا خارجاً من الإجماع» يعني لو فرض أن هذه المسألة 
إجماعية» إما كذا وإما كذاء ولا يوجد قول ثالث» فإن التفصيل 
لا يعتبر خرقا للإجماع؛ لأنه يوافق من أبطل الإقرار في وجه 
ويوافق من أقر الإقرار من وجه آخر» وهذه الطريق يستعملها شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله أحياناًء فمثلاً يقول: الوثّر اختلف فيه 
العلماء» هل هو واجب» أو سنة؟ ثم يقول: من كان له ورد من 
الليل فيجب عليه الوتر» ومن لم يكن له ورد فلا يجب» ثم قال: 
وهو بعض قول من يوجبه مطلقاً؛ لأنه لا يجب إلا في حال دون 
أخرى» فالمهم أنه إذا ورد حلاف بين العلماء» وتوسط أحد من 
الناس بتفصيل يوافق هؤلاء من وجه ويوافق الآخرين من وجه. 
فإن هذا ليس خرقاً للإجماع» ولا خروجاً عن أقوال أهل العلم. 

قوله: «وإذا ادَعى عَلَى شخص بشَيء فَصَدَقَهُ صَمَّ» هذه 
مسألة قد يقول قائل: إنها كقول الإنسان: السماء فوقنا والأرض 
تحتناء أو قول الآخر: 
قانقا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 

وهذا تحصيل حاصل يعني يأتي إنسان ويقول: أنت عندك 
لي عشرة دراهم. فقال : نعم . 

يقول المؤلف إذا صار الأمر كهذا صح الإقرار» ولكن أراد 
المؤلف بذلك أن الإقرار يصح بأي لفظ كان» فسواء قلت: أقر 
أن لفلان عندي كذا وكذاء أو يأتي فلان ويقول: عندك لي كذا 


كتاب الاقم 
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وكذا فتقول: نعم» وليس مراد المؤلف أن يبين أن الإنسان إذا 
ادْعِيَ عليه فأقر بما ادعي عليه أنه تصح الدعوئ ويعطى المدعي 
ما ادعاه؛ لأن هذا أمر واضح» ولا إشكال فيه. لكن قصده أنه 
يصح إفرارا . 

مسألة: إذا ألحقت القافة الولد بأبوين فهل يلحق بهما؟ 

على المذهي يمكن أن يلحق بأبوين إن رأت القافة. ذلك»: 
لكن إن ألحقته بأحدهما لحقه. 

وصورة المسألة أن يطأ المرأة رجلان بشبهة كل منهما يظنها 
زوجته فحملت من هذا الوطء فإذا ألحقته القافة بهما لحقهما. 

وكيف يسمى الولد الذي ألحق بأبوين؟ 

إن كان اسم الأبوين واحذا مثل: محمد ومحمد فتسميه 
- مفلا عبد الله ابن المحبدين» وإن كان يشتلف فلا بد هن ذكر 
اسم كل أب منهما على حدة فثقول ‏ مثلاً - عبد الله بن محمد 
وصالح» وهكذا. 


عن فم فد 


حت لقا 


قضًا 
إذا وَصَل بِإِقرَارِه مأ يَسقَطه ما 
لت لا تَلْرَمُني وَنَحْوُهُ لَرَمَهُ الالء ns‏ 


قوله: «إذا وَصَلَ بِإِقرَارِهِ مَا يُسْقِطهُ» «إذا وصل» يعني ضم إلى 
إقراره ما يسقطه من الوصل» وهو وصل الشيء بالشيء وليس من 
الوصول» يعنى إذا قرن بإقراره ما يسقطهء فهل يقبل أو لا يقبل؟ 

1 «مِكْلٌ ان يَقُولَ: لَهُ عَلَىَ كف لا تَلْرَمْنِي ونحوه لزمه 
الألف» لأن قوله: «له علي» إقرارء وقوله: «ولا تلزمني» رفع لهذا 
الإقرار» ولا يقبل أن يرفع ما أقر بهء فلهذا نقول: يلزمه الألف . 

ولكن لو أضاف الألف إلى شيء لا يثبت له عوض» مثل 
أن يقول: له على ألفه ثمن هيعقه أو تمن خم أو تمن آلة 
لهوه وما أشيه ذلك فهل هو كقوله: لا يلزمني» أو نقول: إن 
هذا ليس كقوله: لا يلزمني» لكن لا يلزم؛ لأن المعوض ليس له 
قيمة شرعا؟ 

الجواب: الثانى» وهذا هو الأقرب أن يقال: إنه ليس 
كقوله: لا تلزمني؛ لإمكانه أن يبيع عليه خمرأء ثم يتوب ويقر 
قبل أن يسلم الثمن» وعليه فلو أضافه إلى خمر باعه عليه وهو 
دمي فإنه يلزمه الآألف؛ لان هذا عوض عن شيء د يصح التعويض 
عنه حيث كان في زمن الكفر . 

فإن أقام بينة على أنه له عليه ألف. وأنه أوفاه إياه أو ما 
اة ذلك. بحيث يصح قوله: «لا تلزمني» ويكون قوله: «له علي 
ألف» باعتبار أول الآمرء وقوله: «لا تلزمني» باعتبار ثاني الحال 
فإذا أقام بينة بهذا فإنه يقبل . 


ڪتاب الاق 


م 2 ا 


+ كال علي وق قزل يتم تا م تكن يق 


قوله: «وَإِنْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيّ وَقَضْيْتَةُ» فهذا إقرار ودعوى› 
فالإقرار «كان له علي» والدعوى «وقضيته» فهل نقول: إن الرجل 
ثبت عليه الألف بإقراره ولم يثبت القضاء؛ لأنه ادعاه وعلى 
المدعى البيتة؟ الولف يقول: لإ يلرمه الآلفق؟ لأن هذا لا 
يتناقض فقد يكون له عليه وقضاهء فلما لم يكن قوله متناقضاً 
أخذنا بقوله. 

قوله: «فقوله: بيمينه» أي: يحلف أنه قضاه ويبرأء» وهل 
يطالب بالبينة أنه قضى؟ لا يطالب؛ لأنه لم يلزم هذا الحق إلا 
بإقراره فوجب أن يكون على صفة ما أقر به» وهذا هو المذهب 
وهو الصحيح . 

وقال بعض أهل العلم: بل إنه يكون مقراً مدعياًء فيلزمه ما 
أقر به ويطالب بالبينة بما ادعاه» يكون مقراً بالألف ومدعيا 
للقضاءء. فيقال: أنت الآن لزمك الألف بإقرارك» هات بينة على 
أنك قضيته» وهذا قول أبي الخطاب من أصحاب الإمام أحمد 
وتجمهة الله» ولكن المذهب في هذا أصح. وحجتهم ما سبق؛ 
ولهذا قال المؤلف: 

«مَا لَمْ تَكُنْ بَيَنَةُ فحينئذٍ يكون مدعياً للقضاءء فإن أتى ببينة 
عليه وإلا لرمه الآلق؟ لان الآلف هنا ثيت بسينة» كما لو جا 
شهود يشهدون بأن فلاناً استقرض من زيد ألف ريال» ثم قال 
زيد: كان له على وقضيته» نقول: الآن لا نقبل قولك؛ لأن 
الأصل ثبت ببينة» فعليك البينة أنك قضيته؛ أما في الصورة 
الأولى فلم يثبت الأمر إلا من قِبَلك فلا يلزمك إلا ما أقررت به. 





قوله: «أَؤْ يَعْتَرِفَ بِسَبَبٍ الحَقّ» فيقول: كان له على ألف 
رفسا فشوك: 4ا قلت: وقضيتف» يلزمك الألف؛ لأنك أقررت 
بشيء يوجب الدين» وهو القرض» أو ثمن البيع» أو أجرة البيت 
أو ها أيه ذلك: قضارت عذه السألة لها ثلاث ضور 

الأولى: أن يقول: كان له على آلف فقضينه» ولا يثبستك بينة 
ولا يعزوه إلى سبب» فهنا القول قوله بيمينه أنه قضاه. 

الثانية: أن يثبت أصل الألف ببينة ثم يدعي القضاء فلا 
يقبل إلا ببينة؛ لآن الأصل ثبت بغير إقراره: 

الكالئة: آلا ليت بيت ولكن يغروه إلى مبب قبقرل: له 
علي ألف قرضاًء أو ثمن مبيع» أو أجرة أو ما أشبه ذلك» فلما 
اعترف بسبب الحق اعترف أن في ذمته شيئا لم يؤخذ عنه عوض› 
فالألف لزمته بإقراره بسبب الحق. وهو عوض عن شيء أخذه من 
لر لى يضلاف الذي حو عجره إقرار فقطء فتقول في هله 
الصورة: لا تقيل دعواه أنه قضى إلا تة لأله اعقرف سسب 
الحق» والسبب موجب بذاته كالبينة موجبة بذاتهاء وحينئذٍ يلزمك 
أن تقيم بينة» أما في الأولى فإنه لم يعترف أن شيئاً دخل عليه 
فقد يكون هذا هبة منه أو عدة أو غير ذلك . 

قوله: «وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَيَ مِانَةَ ثُمّ سَكَتَ سُكُوتاً يُمْكِنْهُ الكَلَاهُ 
فيه ثُمَ قَاَ: رُيُوفاً آو مُؤَجَلَةُ لَزِمَهُ مِاَةُ جَيْدَةٌ حَالَّةُ» «زيوفاً؛ أي : 
معيبة؟ لأنها تقايل «جيدةاء هذا رجل قال: له على ماثة درهيء 


كتاب الاقرا 


وسكت سكوتاً يمكنه أن يتكلمء ثم قال: مؤجلة» أو قال: له 
علي مائة ثم سكت» ثم قال: زيوفاًء يلزمه في المسألة الأولى 
مائة حالة» وفى المسألة الثانية مائة جيدة» فإن قال: له على مائة 
فم سككتب ثم قال؟. موجلة زيوفاء يلومه سالة جيئةء وكيف تلزمه 
بمائة حالة جيدة» والرجل وصف كلامه بضد ذلك» والمسألة لم 
تثبت إلا بإقراره» فلماذا لا نقول: إنه لا يلزمه إلا ما أقر به؟ 

فالجحواب: أن يقال: إن الصفة يشترط لتخصيصها 
الموصوف أن تكون متصلة وهنا لم تتصل . 

كذلك لو قال: له على مائة» والممَرٌ له فقيه» ويعرف أنها 
مائة زيوف ومؤجلة لكن لما قال: له علي مائة» تكلم معه بكلام 
أجنبي» ثم قال: زيوف أو مؤجلةء فهل نقول هنا: إن الرجل 
تحيل عليه حتى جعله يفصل بين الموصوف والصفة؟ نقول: إذا 
علمنا أن الرجل تحيّل عليه وتكلم معه بكلام أجنبي بهذا القصدء 
فإن هذه الصفة معتبرة وتخصص الموصوف . 

ولو فرضنا أن الرجل عَبِئنّ» إما تمتام» أو فأفاء» أو ما أشبه 
ذلك» وسکت» ونحن نشاهد أنه يريد أن يتكلم لكنه عجز فهنا 
الضصقة معقرق. لا يضرها هذا السكوت» ولهذًا قال المؤلف: 
«يمكنه الكلام فيه» فعلم أنه إن لم يمكن فإن الصفة تقبل . 

وهل إذا قال: «مائة مؤجلة أو مائة زيوف»» هل هذا رافع 
لأصل المََرّ به أو لوصفه؟ 

الجواب: لوصفه» ورفح الوضفه ليبس كإسقاط الأضل : 
ولهذا في المسألة الأولى في أول الفصل قلنا: لا يقبل قوله: «لا 


0 كتاب الإاقرل 


َه 


AF وان‎ 


ِنْ أكَرَّ بِدَيْنٍ مُوَجَلِء فَأنگر الْمْقَرُ لَه الأَجَلَ فَمَوْلْ 
ا يَميئه » ' wo‏ زا وزو واهاها 6 هاه رهاعه يهاه زه هاه 6عائه 8 ها قا انهاه ماه زه هه عه لاعفا Sees‏ 


تلزمني»)؛ لآن ذلك ركم للأصل. أما هذا فهو رفع للوصف. 
ویسمی الک سا د وأقعاً . 





٠‏ قوله. «وَإِنَ قر بَئْنٍ فوج فانکرَ | امقر له الأجَل فقؤل | و 


أضلان تاران ' کیک 31 الأصل الحلول دول ١‏ المأجيل : 
الكانى» وهو أن المَقِدَ غارم. ويدل لذقه أنه أقر» ولو شاء 
لأنكر ؛ لأ المدذعي ليس عتده بيتة: فلو أن رجلا قال: لي عند 
هذا الرجل مائة ريال» وقال: نعم عندى لك مائة مؤجلة سنة أو 
إلى شهرء فهنا القول قول المُقَرّ؛ لأن ذلك لم يثبت إلا بإقراره» 
وهو لم يقر إلا على هذه الصفةء فلم يلزمه أكثر مما أقر به» ثم 
هو في الواقع غارم» والغارم قوله مقيول» أما لو قال: بعت 
عليك شيئا بمائة فقال: نعم» بعتنيه بمائة» ولكن الثمن مؤجل› 
فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التأجيل» وهذا الرجل أقر 
بانه باعه عليه» ولکنه ادعى أن الثمن مؤجل فلا يقبل . 


وقوله: «فقول المقر مع يمينه» كل من قلنا: القول قول 
فقوله بيميته+. لعموم الحديث: (البيئة على المدعي 0006 على ما 
أنى 76 . 
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م o‏ َو ا صن َه وا 22 رار 2 َه a‏ 2 و َه 
وَإِنَ اقر انه وهب أو رَهنْ 0 او اقر بفيض تمن او 
َه 7 ر 2 م Eh o‏ م مر ا 8 

عيرؤء 7 ثم انکر الْمَبْضَْء > وَل يَجْحَدٍ فرار» وسال إحللاف 
خصمه قله ذلك ooo‏ هاه قأهافاة اه قهارهاه فاع وام وذ وها وأواو نم اواع وأواواءاءاواه 6أمه 


و- «وَإِنْ أقنَ نه وَهَبَء أو رَهَنَ وَأقبَض» أو أقرّ بقَئْضٍ ثَمَنٍ 
أو ره د ثم أَنْكَرَ القَيْضء > وَلَمْ يَحْحَدٍ الإقرَارَء وسال إخلاف خَضْمِهِ 
قله ذَلِكَ» هنا عدة مسائل : 

الأولى: إن أقر أنه وهب وأقبض» قال: إني وهبت هذا 
الكتاب زيداً وأقبضته إياه» وإنما أردف قوله: وأقبضته إياه؛ من 
أجل أن تكون الهبة لازمة؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض» ولو 
قال: وهبته ولم يقل: وأقبضته» ما لزمت الهبة؛ لأن الواهب إذا 
لم يقبض الهبة فله أن يرجع» فلو قال: يا فلان آنا وهبتك هذا 
الكتاب» ولكن ما أقبضه إياه فله أن يمنع الهبة» ولا يُقيِضّهاء 
ولک إذا أقبضها صارت لازمة» فهذا الرجل أقر أنه وهب 
وأقبض› ثم بعد ذلك قال: ما أقبضتء» وقال: الموهوب 
له أنه قبض؛ لأن الموهوب له يدعي أنه قابض من أجل أن تلزم 
الهبة» والمقر يدعي أنه لم يقبض من أجل ألا تلزم» فقال المقر : 
حلفوه أنى أقبضته حتى تكون الهبة لازمة» يقول المؤلف: له 
ذلك فزن قال الخصم: لا أحلف» كيف أحلف على شيء هو 
أقر نه ألم يقر أنه وهب وأقبض › إذن فلماذا تحلفونني على شيء 
أقر به خصمي؟! فنقول: إن كان ضادقا أنه لم ُقبضك فأنت 
حلفت واستحققت الموهوب له» وإن كنت صادقاً في أنه وهب 
وأقبض فاليمين لا يضرك؛ بل هو نافع لك على كل حال» فلماذا 
لا تحلف؟! 


ذأ خطصي 
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والمسألة فيها خلاف لكن الكلام على المذهب يقولون: لأن 
العادة جرت بمثل هذا الأمر أن يقال: نكتب أنك وهبت وأقبضت ؛ 
لئلا يبقى في المسألة تعلقات» فيقول: نعم اكتب أننى وهبت» 
وآقبضت» وهو ما أقبض» ولنفرض أنه وهبه بيته وهو ساكن فيه 
وقال: أو بآنك وهبت واقبضته» فاقر أله وهب وأقبض؛ لأجل 
ظ أن تنتهي المسألة» ولا يكون فيها تعلقات» وهذه دائماً تقع » وتقع 
أيضاً في مسألة ثانية سيذكرها المؤلف إذا أقر أنه باع وقبض الثمن. 

على كل حال يقول المؤلف: «إذا سأل إحلاف خصمه فله 
ذلك» ويحلفه القاضي» وإذا لم يحلف فقال بعض الأصحاب: 
يقضى عليه بالنكول من غير رد اليمين على المَقِرء فيقال: ما دام 
أنك ما حلفت فليس لك شيء» ويحكم عليه بالنكول» ويقال 
للواهب: خذ ما وهبت ولا يلزمك شيء . 

القول الثانی: أنها ترد اليميرج على آلمقرء فيقال للمقر : 
احلف أتلك لم تقيض وهذا القول أقيس» وقد سبق لنا أن القول 
الراجح: أنه إذا نكل من عليه اليمين ردت على خصمه» وهذا من 
باب أولى ؛ لأن خصمه ادعى أنه أقبض» ولا ترفع هذه الدعوى 
إلا إذا حلف الواهب بأنه لم يُقبض» ولا يضره شيء إذا حلف 
على شىء هو صادق فيه. فإن كان صادقا فهو بار» وإن كان كاذيا 
فلن يلف صلی قل سال إا سلف اسفن وإذا تقل زه ب 
يستحق الموهوبي: أما رد اليمين على الواهب ففيها الخلاف 
المذكور»ء والراجح أن اليمين ترد على الواهب إذا تكل الموهوب 
له عم اليمية: 


كتاب لاقو 5 


الثانية: يقول: «رهن وأقبض» نقول فيها مثل الهبة» ولماذا 
أقر بالإقباض؟ لأن الرهن على المشهور من المذهب لا يلزم إلا 
بالقبض» يقبضه المرتهن» أو من يقوم مقامه» مثل لو اتفقا على 
أن يجعلاه عند رجل ‏ وهو ما يعرف عند الفقهاء بالعدل ‏ فالأمر 
ظاهر» المهم أقر بأنه رهن سيارته وأقبضهاء إذن أقر برهن لازم. 
ثم إن المرتهن قال: آنا قابض السيارة والرهن لازم» فقال المقر: 
إنتى لم أقبضك إياهاء فقال: ألم تكد قد أقروت؟ قال: على: 
أقررت بأنى رهنتك وأقبضتك» لكن الآن أنكرت الإقباض» فهل 
نقول: إن إنكاره غير مقبول؛ لأنه يرفع إقراره الأول» أو نقول: 
إنه مقبول؟ نقول: إنه مقبول؛ لأن الأمر ممكن» فقد يقر بالرهن 
والإقباض من أجل أن يتم العقدء والإقباض لم يكن» وعلى كل 
حال» فالمرتهن يطالب بأن الرهن لازم؛ والراهن يقول: لم 
أقبضك فالرهن غير لازم» فإذا قال المقر: احلف أننى قد 
أقبضتك إياه فحلف» يلزم الرهن ويكون قابضاًء فإن أبى أن 
يحلف ترد اليمين على الراهن الذي ادعى أنه الذي أقر بأنه أقبض 
ثم أنكرء نقول: احلف أنك لم تقبضه فحلف» فلا يلزم الرهن؛ 
لأنه رهن غير مقبوض» وقد سبق لنا أن القول الراجح: أن الرهن 
لا يشترط قبضه» وأنه يلزم بالتعيين» سواء قبض آم لم يقبض» 
وأن العمل عند القضاة منذ أزمنة على هذاء يرهن الإنسان سيارته 
لشخص وهو يستخدمها تحت يده» أو يرهن فلاحته وهو يشتغل 
فيهاء أو يرهن بيته وهو ساكن فيه. 


المسألة الثالثة: «أو أقر بقبض ثمن أو غيره» باع عليه بيته 


. 59 ۹ 
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بعشرة آلاف ريال وذهب إلى كاتب العدل» وكان من عادة كاتب 
العدل ألا يكتب حتى يكون الثمن قد استلم؛ لئلا تبقى المسألة 
معلقة» فقال البائع: اكتب أنني بعت وقبضت الثمن كاملا فكتب 
كاتب العدل» ثم بعد أسبوع أو عشرة أيام جاء البائع إلى المشتري 
وقال: أعطنى القيمة» قال: انتظر» وبعد مدة جاء وقال: أعطنى 
القىمة»› قال : انتظر» ذهب وانتظر» وبعد مدة جاء قال: أعطني 
القيمة» فلما طالت المدة جاء إليه وقال: أعطنى ثمن البيت عشرة 
الائ قال أغرة بالل : عا تقول بلا الصف أتقدس يكاتب 
العدل؟! فبّهت الرجل؛ لأنه أقر بأنه استلم الثمن» ومن كاتب 
عدل ‏ أي: من جهة مسؤولة ‏ فسقط في يده» ماذا يصنع؟ قال : 
تعال آنا وأنت والقاضيى: أو أحد الناس من أهل الخير 
والصلاح» احلف عندهم أنك أقبضتني › فله الحق أن يحلفهء فلما 
طلب تحليفه وقال: كيف أحلف على شيء وبيدي وثيقة من كاتب 
العدل أنك قابض الثمن» لو أحلف أنك قابض الثمن قالوا: هذا 
إنسان مجنون» يحلف على شيء ثابت لا يحتاج أن يحلف عليه! ! 
قال: نعمء أنا أقررت بأنني قبضت الثمن ثقة بك» ولأجل أن 
ننهي المعاملة والإفراغ» والآن ما قبضت» فاحلف» فإذا أبى أن 
يحلف» فالقاضي يرد اليمين على البائع» ويقول: احلف أنك لم 
تقبض الثمن» فإذا حلف ألزم المشتري أن يدفع الثمن» وإن لم 
تحلف فإننا لا نحكم لك» ولولا أن العادة جرت بأن الإنسان يقر 
وهو ما قَبّض» لم نقبل رجوعك إطلاقاً؛ لأن هذا رجوع عن إقرار 
لآدمي» والرجوع عن الإقرار لآدمي غير مقبول. 


كتاب قرم (o)‏ 
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وهذه المسألة الفى ذكرتها واقعةء ققد كتيب أحد أتمة 
المساجد. قعل أ تأتي كتابات العدل ‏ بين بائع وامرأة باعت 
بيتها على هذا الرجل» وحضر الرجل» وقال للكاتب: إن شاء الله 
يأتي ولدها لدي في الدكان وأعطيه الثمن» أكُتّبٍ أن الثمن 
مقبوض» ولم يبق للبائع حق ولا غلقة بالمبيع» وقال للمرأة: ما 
تقولين؟ قالت: نعم» إن شاء الله يفي» فكتب أنها باعت بيتها 
على فلان ابن فلان وقَبضَّت الثمن تامأ ولم يبق لها علقة بوجه 
من الوجوهء وهذه المرأة سليمة القلب» فلما كان العضر أرسلت 
ولدها إلى الرجل» قال: يا ولدي اليوم ما عندي شيء» ثم جاء 
ثانياً وثالثاً» وبعد مضي عدة أيام» قال: هذا كتاب فلان ابن فلان 
بأنكم قابضون الثمن» أبداً ما لكم شيء» فذهب الولد إلى أمه 
وأخبرها بالخبر» فالمسكينة سقط فى يدهاء فلما ترافعوا إلى 
القاضي وكان قاضياً حازماً ذا اة ورقف أن المرآة ضعيقة: 
وأن الإنسان مهما بلغ قد يغويه الشيطان» فقال للرجل: أعطني 
المحكتوب» وإذا كتابة فلان ابن فلان وهو ثقة» ففكر وقال لهم: 
انصرفوا وتعالوا بعد يومين» «وأغد المرب وذها التكاتب» وقال 
له: هذا خطك؟ قال: نعمء قال: هل رأيت الثمن معدوداً بيدها؟ 
قال لاء لكن أقرت غتدى» فلها أقرظ: كعيث: القمن وأصلاء 
فقال: لا تَعُدْء ولا تكتب أنه قبض الثمن إلا إذا شاهدت البائع 
قد قبضه» أما مجرد إقرار فلاء فصار فى هذا مصلحة عامة» ولما 
جاء الغد قال للمشترى مياشرة؛ آما تشاف الله؟! تأكل حق هذه 
المرأة لما وثقت بك وأمنتك» اتق الله وخف من الله» فخوفه 


س د 
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گان لِعَيْرهِ لم يُقْبَلُ قَوْلهُ وَلَمْ يَنْمَسِخ الْبَيْعْء ولا غَيْرهُ 
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من الله.ء فقال: يا شيخ› الله يجزاك را ويتقذك من الخار. 
الحقيقة اني ما أعطيتها شيعا فأخذ القاضي الورقة وقطعها 
أمامهم› وقال: اذهب أعطها حقها ويكتب الكاتب وهو براك کا 
لها الثمن. 
المهم أن هذه مسألة يمكن أن تقع» أن الإنسان يبيع ويقر 
بقبض الثمن وهو ما قبض شيئاء فإذا طلب إحلاف المشتري فله 
ذلك» فإن نكل ردت على المقر وأخذ الثمن. 
وقوله: «أو غيره» كصداق أو أجرة» فكل إنسان أقر بقبض 
شيء ثم أنكر القبض دون الإقرار فله إحلاف خصمه» فإن حلف 
استحق وإن لم يحلف ردت على المقر المنكر يعني المقر 
بالقبض» ثم أنكره» ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى فقال : 
«وَإِنْ بَاعَ شَيْتاء آؤ وَهَبَهُ اؤ أَعْتَقَهُء ثَمَّ قر أن دَيِكَ كَانَ لِغَيْرِهِ 
َم يُقْبَلْ فونه وَنَمْ يَنْفَسِح الْبَيِعُ وَل مَيْرْهُ وَلَزِمَنْهُ غَرَامَتُهُ هذه 
ثلاث مسائل أيضاً : ۰ 
الأولى: البيع: إذا باع شيئاً ثم قال: إن هذا ليس ملكا ليء 
فلا يقبل قوله؛ لأن كل إنسان يستطيع أن يتحيل بعدما يبيع ملكه. 
ثم يقول: ليس ملكاً لي . 
مثال ذلك: بعت على شخص سيارة وبعد أن بعت عليه» 
قلت: إن السيارة ليست ملكأ لي» وإنما قلت: هذا من أجل أن 


كتاب الاقرا 


يبطل البيع؛ لأن من باع ملك غيره لم يصح البيع» فتعلق بالسيارة 
حقان: حق المشتري» وحق المُمّر له» فلو أننا قبلنا الإقرار وكين 
بحق المقّر له» لكن على حساب المشتري» ولو أننا أمضينا حق 
المشتري فإن حق المقر له لا يضيع» ولهذا قال المؤلف: «ولم 
ينفسخ البيع» فيبقى البيع على ما هو عليه» ولكن يلزمني قيمة 
السيارة للمقر له؛ لاأنني أقررت أن هذه السيارة له» وأنى تصرفت 
فيهاء وليست ملكا لي» فيلزمني ضمانها . 
فإذا قال قائل: لماذا لا يفسخ البيع؟ فالجواب: لأنه إقرار على 
حق الغير» فإن المشتري ملك السيارة ظاهراً فلا يقبل إقراره عليه . 
لكن إذا صدق المشتري البائمٌ فحينئظٍ ينفسخ البيع ؛ لأن 
المشتري أقر بأنه ليس له حق في السيارة» إذ إن البائع باع عليه 
ما لا يملك» وهذه الصورة الأولى التي ينفسخ فيها البيع. 
والصورة الثانية: إذا أتى البائع ببينة قال: أنا آتى ببينة أنها 
ذلك اليوم الذي بعتها فيه عليك كانت لفلان فإنه ينفسخ البيع. 
فصار الرجل إذا باع على غيره شيئاً ثم ادعى أنه كان ملكا 
لغيره» فإن أتى ببينة قبلت البينة» وانفسخ البيع» وإن لم يأت ببينة 
فإن صدقه المشتري انفسخ البيع» وإن لم يصدقه لم ينفسخ» وبقي 
البيع على ما هو عليه» ولزم المُّقِرّ الضمان للمُقَرٌ له» وهذا لا شك 
أنه عين المصلحة؛ لأن بعض من لا يخاف الله عر وجل - إذا 
باع شيئاًء وندم على بيعه؛ وعرف أنه لا طريق له إلى فسخ البيع› 
أتى برجل وقال: أريد أن أقر بأن المبيع لك؛ من أجل أن ينفسخ 
البيع» أو يقول له أكثر من هذاء يقول: ادع علي أن السيارة التي 





5 ا 
م صب لھ 


5 & جعي له 2 3ے ا ام قل و بز 8 ر 

إن ل لم د : ملكي ثم مَلكته بعد وا م بينه 
و ر 7 ا ا o E‏ 2 عمو و ا و ءِ َو ا 2# اخ 
قبلت» إلا أن يَكون قد أقر أنه ملكه. أو أنه تمن 
ملکه لم يبل 


بعتها لك» وأتخاصم أنا وإياك أمام الناس وتذهب للقاضي› 
والقاضي إذا وَجَهْتَ الدعوئ إلى سوف يقول: ما جوابك؟ 
سأقول” جعوابي : أن السيارة له اتی معتد» وبعتها على فلان» 
ولهذا نقول: لا يمكن أن نبطل حق هذا الرجل المشتري الذي 
سلم الثمن» وأنهى كل شيء لمجرد إقرار هذا الرجلء لكن إذا أتى 
ببينة قبلت وانفسخ البيع» وإذا صدق المشتري كذلك انفسخ البيع ؛ 
مؤاخذة له بإقراره؛ لأنه هو الذي اعترف بأن البيع غير صحيح . 

السسالة التاتية: اليبة: بعد أن وهب هذا الشيء وأقيقيىن 
كأنه ندم على الهبة» وقال: إن رجعت في هبتي ما أتمكن؛ لأن 
الهبة مقبوضة» ولكن سأقر بأن هذه العين ملك لغيري» نقول: لا 
يقبل قولك إلا ببينة أو تصديق من الموهوب له. 

المسألة الثالثة: الع كذلك بعد أن أعفق. عبذاً وكقب 
وثيقة بعتقه» قال: العبد ليس لي» العبد لفلان» فإن صَدَّقَ العبد 
فالتى ل قك وة قدب تقل المع ؛ ولامعه قراف للم كه 
وإذا ثبت ببينة أنه ليس له كذلك لا ينفذ العتق بل يبطل العتق؛ 
لات یت آنه لیس فلكه. 
لأنه يمكن أن يكون حين البيع ليس ملكأ له» ثم اشتراه من 
صاحبه بعد» فإذا أقام بينة بذلك قبلت . 

قوله: مالا آنْيَكُونَ قذ َر نه مَك و أنه قب فَمَنَ مُه لم يبل 


كناب الات 


يعني ولو ببينة» فهذا رجل باع هذا الشيء» وبعد أن باعه قال: لم 
يكن ملكي حين البيع» وأقام بينة على ذلك فإنه يقبل» والبيع 
ينفسخ» إلا إذا كان قد أضافها لنفسه وقال للمشتري: أتشتري 
سیارتی؟ أو قال للناس: بعت على فلان سيارتى: أو قال: هذه 
ملك لى يا فلان أتشتريها؟ فهنا لا يقبل قوله أنها لغيره ولو أقام 
َء لان قوله: «ملكى» يكذب البينة» فالبينة تقول: ليس ملكه» 
وهو يقول: فى ملک والبينة إنما تؤيد المدعى وليست تكذبهء 
فالآ هو نفسه يكلب البية فلهةا لا تقبل» ولذنك إذا آراد أن 
يبيعها فإنه يقول للمشتري : تشترى هذه السيارة ولا يقول: سيارتي . 

إقث. حضرا ليذه المسالة تقول: 

أولاً : الشيء الذي ينفسخ به البيع طلقا إذا صدق المشتري 
البائعم؛ لأن المشتري يقر بأنه لا حق له في هذا المبيع. 

ثانياً: لا يقبل مطلقاً إذا أضاف البائع المبيع لنفسهء بأن 
قال: هذا ملکی» أو هذه سيارتى» أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يقبل 
ولو با لأنه هى شه يكب ايء هاتان محالاة مقايلناة. 

الثاً: إذا لم يضفه إلى نفسهء وأتى ببينة فالبينة مقبولةء 
ولكن كيف لا يضيفه إلى نفسه؟ يقول في عرضه للبيع: أتشتري 
هذه السيارة؟ من يشتري هذه السيارة؟ وما أشبه ذلك» فلا يقول: 
سيارتي أو ملكي» فحينئذٍ إذا ادعى أنها ملك غيره» فإن أقام بينة 
قبلت وانفسخ البيع» وإن لم يقم بينة لم يقبل قوله ولم ينفسخ 
البيع» لكن بقينا في المَمَرٌ له فيلزمه له غرامة هذا الشيء الذي 
باعه ؛ لاله فونه عليه . 
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إدا قال : له على شئ2» أو كذاء قيل له: فسره» فان 
سے ص ر لوار 


ای حبس حتى يفسرهء aS SREB TT‏ 


هذا الفصل عقده المؤلف للإقرار بالشيء المجمل المبهم. 
والتابع لغيره. 

قوله: «إذَا قال لَهُ: عَلَىَ شَئءٌ» «(شى*» كلمة» مطلقة مجملة. 
غير مبينة» ما ندري هذا الشيء؟ ١‏ 

قوله: «أو كذاء أي: قال: له علي كذاء وكلمة «كذا» أو 
«كذا كذا» ‏ أيضاً ‏ مجملة غير مبينة» فهنا ثبت إقرار» ولم بين 
المَقَرٌ به» فماذا نصنع؟ قال المؤلف: 

«قِيلَ لَهُ: فَِسَرْهُ» أي قيل للمقر: فسره» ما هذا الشىء الذي 
قلت: إنه لفلاآن علبك؟ قال: الشيء الذي له علي مائة درهم. 
فيلزمه مائة درهم» أو قال: له على كذاء قيل: فسّر هذا المبهم. 
قال: مائة دينار» فيلزمه مائة دينارء فإن ادعى المقّر له أنه مائة 
دينار فى المسالة الأولى» وماتتا دينار فى المسألة الثائية» .فإن أت 
بينةء وإلا فالقول قول المقر؛ لأنه غارم ولم يثبت الحق إلا من 
قِبَلِهه فكان مرجع تفسيره إليه . 

قوله: «فإِنْ بی حبس حَنَى يُفْسَرَهُ, يعني منع من الذهاب 
والمجىء حتى يفسره؛ لأنه لما قال: له على كذاء تعلق به حق 
للغير» وهذا الحق مبهم فيجب عليه أن يفسره. 

فإذا فسره فتارة يقبل تفسيره» وتارة لا يقبل» فإن فسره بأمر 
يعتبر ويِمَرُ به عادة ويلتزم به الإنسان لغيره قبل؛ ولهذا قال: 
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0 جح اص۱ 
ا سر 


فن كَسَرَهُ بق شْفْعَةٍ أو بقل مَالٍ قبل وَإِنْ كَسَّرَهُ بِمَيَةٍ أو 
خمر أو قَشْرِ جَوْرَةٍ 4 قبل enone OT‏ 


«قَإِنْ فِسَّرَهُ بق شَفْعة أو بأل مَالٍ قَبلَ» إذا فسره بحق 
شفعة قبل» مثال ذلك: بعت نصيبى من هذه الأرض على زيد» 
وشريكي عمروء فقال زيد الذي اشترى نصيبي لعمرو: لك علي 
شىء فيل له * ما انيع الذي 59 عليك؟ قال : حى الشمعةء 
والشفعة أن عمرواً له الحق أن ينتزع ما بعته على زيد فإذا فسره 

أو فسمره بحق خيار قبل » فشاله: اشتری ويك من عمرو سلعة 
على أن للمشتري الخيار ثلاثة أيام» فقال البائع: له علي شيء. 
قلنا+ فسره» قال : حق خبار» يصح : أن هله حقوق تتعلق 
بالأموال. 

وإدا قسره بأقل مال قبل . قال : له على شيء » قلنا : فسرهة ) 

قوله: «وَإِنْ فسّرَه بِمَيْنَةِ آؤ خفر أو قشر جَوْرَةٍ لَْمْ يُقبَل» 
قال: له عندي شىءء أو له على شىء»ء قلنا: ما هو؟ قال: جيفة 
كبا 9 يقبل هذا؛ لآنها غير متموّلة فاد تثبت في الذمة. أو فسره 
بخمر فلا يقبل ؛ لانه غير متموّل» فليس بمال شرعي» أف قصرة 
بفشرة جورة. والجوز معروف› قال: له عندي شيء٬‏ ما هذا 
الشىء؟ قال: قشرة جوزة» هذا لا يقبل؛ لأنه غير متموّل» قال: 
عندي 5 شىء » فقيل : ما هو؟ فقال : حبة ذرة» فاه يقبل ؛ آنه 
غير مكمرل» مع أنه بالإمكان 1 ندز هذه الحبة وتأتى بسبع 
سابل فى كل سيلة مات حية» لکن تقوك: .هذه نا جرت الماد 
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بان الإنسان يلتزم لغيره بمثلهاء ولو فسره بتمرة فالظاهر أن هذه 
يرجع فيها للحال الواقعة» فمثلاً إذا كنا في زمن مجاعة ‏ نسأل الله 
السلامة ‏ فالتمرة لا شك أنها شيء»ء وكم أنقذت من عاطب 
وهالك» أما إذا كان في زمن رخاء فإنها ليست بشيء» والرسول 
- عليه الصلاة والسلام - قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»20 . 

الخلاصة : إذا فسره بما يتمول قبل» يبنا قر بت ٭ يدوا 
عادة كقشر الجوزة. أو قرعا كالكمرة أو الكبقه والرغبة عن 
كالميتة فإن ذلك لا يقبل» ولهذا نقول : الي غير مشولا عن أجل 
خبثها والرغبة عنهاء وإلا فمن الممكن دبغ جلدهاء ويطهر 
بالدبغ» فيمكن أن تكون متمولة. 

وكذلك إذا لم يكن من الحقوق الماليةء ولا يتعلق بالمال 
فلا يقبل تفسيره به» فلو قال: له على شىء» فقيل: فسره؟ قال : 
له على إذا عظس الحمد الله أن أقول لة: ر ساك الله» أو له على 
ادا سل اټ او السلام» نقول: هذا لم تجر العادة الاش رار + 
والتزام الإنسان إياه في ذمته» وعلى هذا فلا يقبل تفسيره بذلك. 
إنما يقبل في المال والحقوق المالية كحق الشفعة. 

قوله: «وَيُقَبَل بِكَلبِ مُبَاح نَفْعَْهُ او حَدّ قذف» فإذا قال: له 
علي شيء. قيل: فسرهء قال: كلب صنيدء أو كلب ماشية» أو 
كلب حراسة» فيقبل ؛ لآنه يجب رده على صاحبه» فلو أن أحيدا 
(45. اشجة البخاري/ باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. .. »)١411(‏ وأخرجه مسلم 


في الزكاة/ بات الويت غلى السصلقة ولو عشق تسرة. > (59) 91%0 عن 
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إن قَالَ: له عَلى ألفٌ رَجِعَ فِي تَمسير جِنْسِه إِليّهء فَإِن 


فر بجنسٍ أو تاس قبل م .. ses‏ 


غصب كلباً مباح النفع وجب عليه أن يرده إلى صاحبه» وإن كان 
لو أتلفه لم يضمنء لکن من أجل انتفاع صاحبه به يجب عليه 
3ة.. 

كذلك يقبل بحد قذف؛ لأن هذا حق لآدمى فهو كالحق 
العالىء غإذا قال: له غلى ھی قيل: ماعوة قال: سد قدذف؛ 
لأنني قذفته» وحقه على أن أجلد ثاتين جلنة؛ غهذا يكبل . 

وقيل: إنه لا قبل أي : فى الأعرين چا قالوا: لأنه لا 


يتمؤّل . 
وإن ادغى الثّفّر له شيثاء قيل له: أثبت البينةة وإلا فلا 
شىء للك: 


قوله: «وإن قَالَ: لَهُ عَلَيّ الف رجع في تفسير جنسه إليه» 
«ألف» عدد مبهمء لا يعرف جنسه» نقول: فسره» ألف درهم؟ 
آلف عيدار؟ آلف ثورب؟ قرم في یں إل 

قوله: «قإن فَسَّرَهُ بِحِنْس أو أَخْنَاسٍ قبل مِنْهُ» بجنس واحد 
بأن قال: ألف دينار» فإذا قال: ألف دينار ودرهم فهذان جنسان» 
لکن هل نقول: يلزمه في هذا المثال آلف ديتار وزيادة درهم» أ 
نقول: ألف دينار ودرهم» يعني ألف من الدنانير والدراهم؟ 
الظاهر الأول آلف ديثار وترهم نكن لو قال آلف وناتيسر 
ودراهم. فحينئل يلزمه من الجنسين ما لا يزيد على الألف» ولڪن 
نقول: إذا لم يم يبين النسبة فهما أنصاف يعني مناصفة» فيلزمه 
خمسمائة ل وخمسمائة درهم› ومكلة. | يشا آلف قمص 
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وإن ل: له علي ما بين درهم وعشرةٍ لزمه ثمانية. وَإن 
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قال: ما بَيْنَ دِرْهَم إلى عَسَرَةٍء أو مِنْ دِرْهَم إلى عَشَرَةٍ لزِمَه 


وسراويل»ء أما ألف فميص وسروال» فكالأولى. يعرى يلزمه ألف 
فيض زاتدا السروال. 

قوله: «وإِن قال: له عَلَيَ مَا بَيْنَ دِرْهَم وَعَشْرةٍ لَرْمَهُ فَمَانِيَة» 
لأن الذي بين الواحد والعشرة ثمانية. 


قوله: «وإن قال مَا بَيْنَ يِرْهَم إلى عَشَرَةٍ أو مِنْ دِزْهَم إلى 
عَشْرَةٍ لَزِمَهُ تِسعة» هاتان وو تاا ها بين درهم إلى عشرة هله 
صورة» والثانية من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة» الصورة الثانية 
الأمر فيها ظاهر؛ لأنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءهاء وابتداء الغاية 
داخل لا انتهاؤها. فالدرهم داخل والعشرة خارجةء فيلزمه تسعة. 


لكن قوله: ما بين درهم إلى عشرة مشكل؛ لأنك إن قلت : 
إن انتهاء الغاية خارج أخرجت العشرة» والبينونة تقضي أن 
الطرفين خارجان» فإذا قال: ما بين درهم إلى عشرة» فعلى 
القاعدة يلزمه ثمانية» وهذا أحد القولين فى هذه الصورةء أنه إذا 
قال: ما بين درهم إلى عشرة لا تلزمه إلا تمانبية؟ لان (درهم) 
الأول خرج و«عشرة» خرجت؛ لأن «إلى» للغاية» وما بعدها غير 
داخل» لكن الذين يقولون بأنه تلزمه تسعة» يقولون: إن الغاية لا 
يدخل فيها المعَيًا إذا ذكر الابتداءء يعنى إذا جاءت «من»ء أما إذا 
لم يذكر الابتداء فإن المَعْيّا داخل. وعلى هذا نقول: «ما بين 
درهم» يخرج الدرهم وتدخل العشرة» فيلزمه تسعة» واستدل 


بعضهم بأن المرافق داخلة فى الغسل في قوله تعالى: #وَأيْدِيَكُمْ 
إلى ألمرافق# [المائدة: ١]؛‏ لأنها لم تذكر «من»» فلما قال: إلى 
المراقق يدون كك ابدام الخليق: صارت الخاية اة 


وينبغي أن يقال: إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف 
لا إلى ما تقنتضيه اللغة؛ لأآن الإقرارات مبتية على ما يتعارفه 
الناس في عاداتهم ونطقهم» :وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي 
كتاب الوصايا أن العرف مقدم على الحقيقة اللغوية» فإذا كان 
عرف الناس أنه إذا قال: له ما بين درهم إلى عشرة» يعني ثمانية» 
فإنه يلزمه ثمانية» وإذا قال: ما بين درهم إلى عشرة» يعني أنه لا 
يدري فهو من ريال إلى عشرة» فهنا لا يلزمه إلا ما عينه المتكلم. 
وهذه تقع كثيرأء يقول: أنا لست متأكداًء فإنه يجب له علي 
شيء: لكنه من ريال إلى عشرة» فقد يكوت ريالاء رياليع» ثلاثة 
أريعةء خسةء ستةء سبعةء اثمائية» تسعةء أو عشرةه: يرجم في 
هذا إلى العرف» ولهذا لو أراد مجموع العدد في قوله: من درهم 
إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون» فضارت المسألة الان مبنية على 
قا پراد» وعلى ما جرى به العرف»ء فعندنا ثللاث مراتب» ها 
أراده» وما جرى به العرف» ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية» وهذا 
هو الصحيح في هذه المسائل . 

قوله: «وَإِنْ قال: له عَلَيّ يِرْهَمٌ أؤ يِينَارٌ لَزِمَهُ أَحَدُمُماء لأن 
«أو» للشك لم تعين أحد الأمرين»: فيرجع في التعيين إلى نفس 
المقرء مثاله: سئل رجل: ما الذي يطلبك فلان؟ قال: ما آدري» 
إما درجم أو دینار» نقول: بر جع في التعيين إلى المقر» ومن 
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وَإِنْ قَالَ: له عَلَيّ تمر فِي راب أو سِكينُ فِي 
فراب. أو قَصٌٌ في حاتم ونحوه قَهُوَ مُقِرٌ بالأَوّلٍِء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. ٠‏ 


الناحية العملية لو قال المقر له: آنا متاكدك آنه ديتار: فالورع في 
هذا الياب أن يدفع له دينارا ؛ لأنه هو شاك رساي یھن 0 
سیا إذا گان المقر له وجلا اوقا فق كه وأسنا : فانه يتأكذ عليه 
حينئذ أن يدفع إليه الدينار. 


قوله: «وإن قال: له عَليّ تَمْرٌ في حرَابء َو سِكَينٌ في قِرَابء أو 
فص في خَاتَم ونخؤه فهُوَ مُقِرٌ الالء إذا قال: له علي تمر في 
جراب» والجراب وعاء يجعل فيه التمر» فهل هو مقر بالجراب» 
أو بالتمر وحته أو بهما جميعا؟ يقول: بالأول أى؛ بالمره قإذا 
قال: له على تمر فى جراب» قلنا: ما عليك إلا التمر» ثم عين 
التمر كثيراً أو قليلاً؛ لأنه كثيراً ما تجري العادة بأن يأتى الإنسان 
شمر عن فسن يسرقه أو باخ غطا أو ها آیے اف ويضعه 
في جراب عنده» هو مالكه. 

أو «سكين في قراب» يلزمه السكين فقطء أما القراب فلا؛ 
لأنه ربما يأخذ سكين شخص خطأء أو سرقة» أو غصباً ثم 
يضعها في قراب عنده» وهذا كثيرء فهو لا يقر إلا بالأول. 
بخلاف ما لو قال: سيف في قراب» فإنه مُقِرِّ بهما جميعاًء 
والفرق أن القراب مللازع اللسيف غالا أو داكما ولا تكاد تجد 
سيفاً صلتاً. لكن السكين غالباً أنه في غير قراب» مثل ما لو قال: 
سكين في كرتون» لا يدخل الكرتون» أو سكين في صندوق» فما 
يدخل الصندوق» إذن هناك فرق بين الملازم وغير الملازم . 


كتاب اقول 
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«أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول» وهو الفص. 
والخاتم غير مقر به؛ لأنه ربما يسرق فصا ويضعه في خاتمه. 
وهذا كثير» ولان الفص تابع للخاتم ولا عكس 2 فلو قال: خاتم 
في فص» يمكن أن نجعل «في» بمعنى «مع)» فيلزمه خاتم ذو 
فص» وإذا قال: خاتم فيه فص يلزمه الأمران» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 


ند FF‏ بين 
انتهت بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه الدروس العلمية 
التي عقدها فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
المتوفى رحمه الله تعالى عام ١؟4١ه‏ لشرح كتاب «زاد 
المستقنع في اختصار المقنع» لمؤلفه الشيخ الفقبه الفاضل 
شرف الدين أبو النجا الحجاوي المتوفى رحمه الله تعالى 
عام ١٠٠٠ه.‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


